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عنوان المداخلة: فاعلية الحكومة الالكترونية في تطوير المرافق العامة الاقتصادية في الجزائر
الملخص:
     جاءت فكرة الحكومة الالكترونية مسايرة للتطورات التكنولوجية المستمرة، و أثرت بصورة فعالة في تسيير المرافق العامة الاقتصادية و تطويرها، بما يساهم في تحسين ادائها و دفع عجلة النمو الاقتصادي الى الأمام، كذلك ربح ثقة المواطن في اللجوء للخدمات الالكترونية السريعة، بدلا من الإجراءات التقليدية و الاتجاه للشبابيك.
   وقد بدأت الدولة في الاتجاه نحو تطوير مرفق الكهرباء والغاز، بريد الجزائر، اتصالات الجزائر، الخطوط الجوية الجزائرية، المرافق المتعقلة بالسكك الحديدية، و المتعلقة بالنقل البحري، البنوك و غيرها، بتقديم خدمات عن بعد يلجأ لها المواطن في أي وقت لتلبية حاجياته.
الكلمات المفتاحية: الحكومة الالكترونية، مرفق عام اقتصادي، التطور التكنولوجي، الانترنت
Abstract:
   The idea of ​ electronic government came in line with the ongoing technological developments, and it effectively affected the management and the development of public economic utilities, thus improving their performance, driving economic growth's wheel forward, and winning the confidence of citizens by resorting to fast electronic services instead of traditional procedures and waiting in lines. 
   The state has embarked on the development of electricity and gas services, Algerie Poste, Algerie Telecom, Air Algerie, railway and maritime transport facilities, banks and others, by providing remote services that meet the needs of citizens at any moment. 
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مقدمة:
   لتقريب الادارة من المواطنين، سعت الدولة الجزائرية و مازالت تسعى الى رفع التحديات و تحسين الخدمات العمومية تلبية لحاجيات الأفراد المتزايدة و المتطورة. و في سبيل ذلك قامت بإنشاء حكومة الكترونية، تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في عصرنا الحالي و اعتمدت في سيرورتها على الأنظمة المعلوماتية، بما يضمن السرعة في المعاملات و تسهيل الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها المرافق العامة بمختلف أنواعها، و بصفة خاصة المرافق العامة الاقتصادية.
   ولعل الهدف الأساسي الذي سعيت له في هذا الموضوع  هو المساهمة في النقاشات التي تدور في الوقت الراهن حول المرافق العامة الالكترونية،  بتسليط الضوء على الحكومة الالكترونية التي أثرت بصورة فعالة على حسن تسيير المرافق العامة الاقتصادية و تطويرها بما يتماشى مع التطورات الحديثة و مواكبة عصر المعلوماتية.
   و من هذا المنطلق ارتأيت طرح الاشكال على النحو الآتي:
   ما مدى نجاعة الحكومة الالكترونية وفاعليتها في اصلاح و تسيير المرافق العامة الاقتصادية في الجزائر ؟
  للإجابة على الاشكالية المطروحة اعتمدت على محورين أساسيين:
المحور الأول: الحكومة الالكترونية بين المفهوم و متطلبات التطبيق
المحور الثاني: تأثير الحكومة الالكترونية في تسيير المرافق العامة الاقتصادية 




المحور الأول: الحكومة الالكترونية بين المفهوم و متطلبات التطبيق
    تعتبر نظرية المرافق العامة ركنا أساسيا في بناء القانون الاداري وهي من أهم موضوعات هذا الأخيرـ الأمر الذي دفع الفقيه الفرنسي Bonnard الى تسمية القانون الاداري بقانون المرافق العامة، و قد ذهب العميد ليون ديكي الى أبعد من ذلك، حيث اعتبر الدولة ذاتها مجموعة من المرافق العامة المنظمة والخاضعة لرقابة الحكومة.[endnoteRef:1] [1: - دعاء أنور سعيد الطائي، التطور التكنولوجي وقيام الحكومة الالكترونية و اثرها على المرافق العامة، رسالة ماجستير، جامعة  النهرين، العراق، سنة 2013، صفحة 54.] 

    وقد فرض النظام في الجزائر تحولات جديدة انعكست على الدولة و مؤسساتها وعلاقتها بالمواطن في ظل تزايد حاجياته و ضرورة توفيرها بكل فعالية و نوعية أحسن، و بحثا عن المردودية ومحاولة التقليل من العجز الذي تعرفه المرافق العامة، مع ضمان خدمة عمومية في المستوى المطلوب تواكب الانفتاح و الايديولوجية الجديدة، واكب التطور محاولة اصلاح مؤسساتي يخص مباشرة المرافق العامة في حد ذاتها و حتى طرق تسيير المرفق العمومي في محاولة تفعيل دور القطاع الخاص، وبذلك الانتقال من القرارات التنظيمية ذات العلاقة المزدوجة ادارة-مواطن، للتحول الى علاقة ثلاثية ادارة خواص مواطن، بهدف تحسين الخدمة العمومية.[endnoteRef:2] [2: - ضريفي نادية، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة، دار بلقيس، الدار البيضاء الجزائر، سنة 2010، صفحة6-7.] 

    وفي ظل السعي نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة و الرقي بالمرافق العامة، جسدت فكرة الحكومة الالكترونية، والتي لابد من الوقوف على مفهومها و متطلباتها وهو ما تناولته في هذا المحور. 
أولا: مفهوم الحكومة الالكترونية 
    يعتبر مفهوم الحكومة الالكترونية نقلة نوعية لمسايرة ركب التكنولوجيا الحديثة، من خلال احتواء كل مرفق على الأسلوب الأمثل لإدارته وتسييره بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية و التقنية، من خلال فرض فكرة الحكومة الالكترونية بإجراءاتها المبسطة و السريعة التي تحل محل الحكومة التقليدية بإجراءاتها البطيئة و المعقدة.  وسأحاول وضع تعريف للحكومة الالكترونية مع بيان أهدافها.
1- تعريف الحكومة الالكترونية
   الحكومة الالكترونية أسلوب جديد متطور وهي ثورة تقنية معلوماتية قادت الى نقلة نوعية في تقدم الأجهزة الحكومية و أجهزة القطاع الخاص و غيرها من الادارات التقليدية، الى التعاملات الالكترونية، وباختصار هي تطبيق التقنيات على الأنترنت في القطاعات و الأنشطة الحكومية و الغير حكومية التجارية. [endnoteRef:3] [3: - الياس شاهد، الحاج عرابة، عبد النعيم دفرور، تقييم تجربة تطبيق نظام الحكومة الالكترونية في الجزائر، المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية، عدد 03، سنة 2016، صفحة 122.] 

   و يقصد بمصطلح الحكومة هو تدبير الشؤون العامة، و الحكومة الالكترونية تعني استغلال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لتطوير و تحسين الشؤون العامة.[endnoteRef:4] [4: - لمياء خزار، الحكومة الالكترونية، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون اداري و ادارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 2017-2018، صفحة 4.] 

    وقد عرفت الحكومة الالكترونية  بعدة أشكال حسب منظور كل باحث: اما على أساس أنها خدمات حكومية أو أنها هي الادارة العامة الالكترونية، حيث أنها النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية الكلاسيكية مع فارق أن الأولى تعيش في الشبكات و أنظمة المعلوماتية و التكنولوجيا و تحاكي وظائف الثانية التي تتواجد بشكل مادي في أجهزة الدولة.[endnoteRef:5] [5: - موقع الانترنت، مركز الحكومة الكترونية ذكية اجتماعية، تعريف الحكومة الالكترونية http://www.egovconcepts.com/، الدخول يوم 14-09-2018، من ساعة 15 الى 15.15.] 

   و بمفهوم مبسط أرى أن تعريفها يكون بأنها عبارة عن آلية مستحدثة تعتمد على استخدام المنظومة المعلوماتية، بما يوفر الجهد و السرعة، في سبيل تقديم خدمات حكومية للمواطن عبر شبكة الانترنت بتسهيل الاجراءات المتبعة، ربح الوقت، توفير المال، الابتعاد عن الاجراءات المعقدة و البيروقراطية، تحسين جودة الخدماتية.
2- أهداف الحكومة الالكترونية في اطار المرافق العامة الاقتصادية
لعل أهم الأهداف التي تسعى لها الحكومة الالكترونية في سبيل النهوض بالمرافق العامة الاقتصادية وتحسينها تتمثل في ما يلي:
· احداث تطور في المرافق العامة الاقتصادية وفق معايير القطاع الخاص، لما يتمتع به من مزايا تنافسية من جودة الخدمات و اختصار مراحل انجاز هذه الخدمات.
· خدمة المواطن وكسب رضاه، بتقليل التعب والجهد و المال و بدون الانتقال الى مكان الخدمة حيث توفر الخدمات عن بعد. 
· توسيع استعمال الوسائط الرقمية، بما فيها أجهزة الكمبيوتر و الأندرويد و البطاقات المصرفية.
· سرعة تنفيذ المعاملات، مما يثري ثقة المواطن في خدمات الحكومة الالكترونية.
· الابتعاد عن البيروقراطية و المحاباة في الاستفادة من خدمات المرافق العامة الاقتصادية.
· اضفاء الشفافية على التعاملات البنكية و سرعة تنفيذ العمليات البنكية.
· الدقة وقلة الأخطاء بدليل أن أتمتة المعلومات تعمل وفقا لما تبرمج عليه الأجهزة الرقمية، الأمر الذي يؤثر على تطوير المرافق العامة الاقتصادية بطريقة فعالة تبتعد عن الفساد الاداري و المالي.
· توسيع الخدماتية و سرعة تدفق الانترنت، يعد هدف مهم تسعى الحكومة الالكترونية الى تطويره.
· تفعيل عمل المرفق العام الاقتصادي بخدمات مستمرة، دون انقطاع، مع تنظيم مرن تستخدم فيه الانترنت.
· تطوير الاقتصاد الوطني، بتنشيط الدورة الاقتصادية عن طريق تسهيل معاملات المرافق العامة الاقتصادية.
· تحسين صورة البلاد، برفع مستوى الكفاءة و الفاعلية في عمل المرافق العامة الاقتصادية.
· رفع الأداء، بتسريع الاجراءات الاٍدارية بما يضمن حسن سير المرافق العامة الاقتصادية.
ثانيا: متطلبات تطبيق فكرة الحكومة الالكترونية
   تطبيق فكرة الحكومة الالكترونية يتطلب خدمات منظمة و سريعة بدون أوراق ملموسة، بتقنيات متطورة وبيانات غير ملموسة، باستعمال الوسائط الرقمية بما فيها: أجهزة الكمبيوتر، الأندرويد، البطاقات المصرفية.
   لإصلاح المرافق العامة الاقتصادية، لابد من اشتمال نظام الحكومة الالكترونية على العناصر اللازمة لحسن تسييرها و فاعليتها و لعل أهم هذه العناصر هي: 
1- العنصر البشري: 
   من أهم العناصر التي ينبغي توافرها في بناء حكومة الكترونية متماسكة هو الموظف المؤهل وبمعنى آخر القادر على ادارة النظام الالكتروني و المعاصر للتكنولوجيا الحديثة، و الى جانبه القانوني و المحاسب وغيرهم حسب كل مرفق، ولابد لهم اتقان استعمال الأجهزة الإلكترونية باعتبارهم مهمين في أداء المرفق لوظيفته في خدمة الجمهور.
2- العنصر التقني: 
   يتطلب لنجاح الحكومة الالكترونية الاجهزة الرقمية: من أجهزة كمبيوتر، هواتف، الفاكس بالإضافة الى شبكة الانترنت.
   حيث أن للعنصر التقني دور مهم في تبادل المعلومات بين المرافق فيما بينها و بين المرفق و المواطن، و تقديم الخدمات اللازمة بأبسط الطرق. 
وتوفر الوسائل اللازمة من أجهزة اتصال و حواسيب و وجود قاعدة بيانات و معلومات، بدورها تبعد الموظف عن الإجراءات المعقدة من الرجوع للأوراق و المستندات، لتسهل عليه الحصول على المعلومات بإجراءات بسيطة و سهلة.

3-  العنصر التشريعي: 
يعتبر الاصلاح التشريعي مقوم جوهري لقيام حكومة الكترونية ناجحة.
    حيث يرى جانب من الفقه أنه في سبيل ذلك لابد من اضفاء الشرعية القانونية للأعمال الالكترونية و تحديد العقوبات في حالة الاعتداء على هذه الشرعية. كذلك توضيح الاجراءات اللازمة للوصول الى سجلات المواطنين دون الاخلال بالحماية القانونية، و لابد من قبول النظام الالكتروني كبديل عن النظام التقليدي في عملية البيع و الشراء، كذلك الاستعانة بهيئات متخصصة في المجال المعلوماتي و القانوني لمعرفة مدى ملاءمة التشريعات ومن ثم  اجراء تعديلات عليها.[endnoteRef:6] [6: - دعاء أنور سعيد الطائي، المرجع السابق، صفحة 29-30.] 













المحور الثاني: تأثير الحكومة الالكترونية في تسيير المرافق العامة الاقتصادية 
    تجدر الاشارة بداية الى أن الدولة تنشئ كل من المرافق العامة الادارية التي لازمت الدولة منذ زمن طويل و المرافق العامة الاقتصادية حديثة النشأة، والتي تهدف من ورائهما لتحقيق المصلحة العامة بخضوع كل منهما لرقابة الجهة الوصية و لنظام قانوني متميز، حيث من الممكن تطبيق فكرة الحكومة الالكترونية في كل المرافق التي تستدعي طبيعة الخدمة استغلال التكنولوجيا الحديثة فيها.
    وسوف أتطرق في هذا المحور لتأثير الحكومة الالكترونية على المرافق العامة الاقتصادية والتي تختلف عن المرافق العامة الادارية.
    فاذا كانت انشطة المرافق العامة الادارية تدخل في صميم الوظيفة الادارية التقليدية للدولة ويسري عليها النظام القانوني الذي يحكم الوظيفة العامة و يطبق بذلك القانون العام، فالمرافق العامة الاقتصادية أنشطتها اقتصادية( تجارية و صناعية) تقوم بها الأفراد و الهيئات الخاصة وهي ذات نظام قانوني مزدوج فيطبق بذلك كل من القانون العام و القانون الخاص كل في مجال معين. ومن أمثلة المرافق العمومية الصناعية و التجارية، المرافق المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، مرافق البريد و المواصلات، مرافق توريد الماء و الغار و الكهرباء..[endnoteRef:7]  [7: - ناصر لباد، الأساسي في القانون الاداري، سلسلة القانون، لباد للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، سنة 2017، صفحة 169.] 

   كذلك تسعى المرافق العامة الاقتصادية لتحقيق الربح المادي كهدف أساسي و المنفعة العامة كهدف ثانوي و تقدم الخدمات بمقابل، في حين أن المرافق العامة الادارية تسعى لتحقيق المنفعة العامة كهدف أساسي والخدمات فيها تكون مجانية، غير أن ذلك لا يعني عدم وجود رسوم رمزية.
أولا: التأثيرات الايجابية للحكومة الالكترونية على المرافق العامة الاقتصادية 
  اضافة الى الأهداف المرجوة من تطبيق فكرة الحكومة الالكترونية من سرعة في الاجراءات و الخدمات عن بعد بأقل جهد، ربح الوقت و المال، فكل هذا يؤثر في تسيير المرافق العامة الاقتصادية.
  حيث أن نظام الحكومة الالكترونية يمكن المواطن من الحصول على الخدمة المرفقية في أي وقت شاء بمجرد الدخول على شبكة المعلومات، اذا كانت الخدمة متوفرة، دون اشتراط الرجوع للموظف في العمل.[endnoteRef:8] [8: - دعاء أنور سعيد الطائي، المرجع السابق، صفحة95.] 

  كذلك المرفق يبقى في عمل دائم دون انقطاع و يمكن المواطن من الحصول على المعلومات المطلوبة عن طريق خدمة الهاتف المبرمج للرد على الاستفسارات، و من ثم تحويلها للإجابة على انشغالات المواطن.
  وفي هذا الاطار تفعل فكرة الحكومة الالكترونية في تقديمها لمجموعة خدمات مرفقية تسعى في مجملها لتحقيق الأهداف المرجوة من فكرة الحكومة الالكترونية.
 و نذكر على سبيل المثال أهم الخدمات في بعض المرافق العامة الاقتصادية:
· في مرفق الكهرباء و الغاز: يظهر التأثير الايجابي للحكومة الالكترونية في تمكين المواطن من دفع الفاتورة عبر الانترنت دون التنقل الفعلي الى المرفق.
· في بريد الجزائر: يظهر التأثير الايجابي في تمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات عن بعد وكمثال: الدخول الى الحساب البريدي عبر الموقع الالكتروني لبريد الجزائر[endnoteRef:9] من أجل تفقد الأموال أو غيرها من الخدمات. وتجدر الاشارة الى تفعيل خدمة جديدة تتمثل في تطبيق (بريدي موب)[endnoteRef:10] 
ويسمح هذا التطبيق الجديد بإجراء كل المعاملات التي تتيحها البطاقة الذهبية، مثل إرسال واستقبال الأموال والاطلاع على الرصيد، شحن الرصيد الهاتفي، دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف والانترنت دون التنقل إلى شبابيك مكاتب البريد، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع العمليات السابقة في الحساب ومعرفة آخر العروض الترويجية للمؤسسة. [9: - موقع بريد الجزائر : https://eccp.poste.dz/، الدخول يوم 14-09-2018، من ساعة 15 الى 15.15.]  [10: - بريدي موب: هو تطبيق للهواتف الذكية للاستفادة الكاملة من البطاقة الذهبية.] 

· في اتصالات الجزائر: نجد مثلا تجديد عقد التموين بالأنترنت من المنزل دون التنقل لعين المكان مما يسرع الاجراءات و يساهم في ربح الوقت و تسهيل المهمة. وقد اطلقت مؤخرا خدمة جديدة تتمثل في : تعبئة حساب الانترنت عن طريق الهاتف النقال. تعبئة حساب الانترنت I DOOM ADSLو IDOOM 4GLTE[endnoteRef:11] [11: -انظر موقع اتصالات الجزائر: https://www.algerietelecom.dz/ar، الدخول يوم 01-11-2018، من ساعة 22 الى 22.12.] 

· في الخطوط الجوية الجزائرية[endnoteRef:12]: الحكومة الالكترونية تؤثر ايجابا في سير المرفق من خلال تسهيل الحجز و كل ما يتعلق بحجز مقاعد في الطائرة أو مواعيد الاقلاع و تسهيل الدفع الالكتروني. [12: - أنظر موقع الخطوط الجوية الجزائرية https://airalgerie.dz/ ، الدخول يوم 20-09-2018، من ساعة 08.20 الى 08.25.] 

· في المرافق المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية: امكانية تسهيل الحجز في القطار.
· في المرافق المتعلقة بالنقل البحري: يمكن الاطلاع على مواعيد شحن البضائع و الجمركة عن بعد، بالإضافة لتسهيل عملية تنقل المسافرين عبر الحجز الالكتروني و الدفع عن بعد.
· في البنوك: تسهل الأنترنت التحويلات البنكية بالدينار أو بالعملة الصعبة من المنزل.
· خدمات ال [endnoteRef:13]booking: مازالت هذه الخدمات قاصرة في الجزائر في حين في الدول المتقدمة نجد الحجز في مجال الفندقة و السياحة و مختلف الحجوزات من حجز غرفة في فندق الى حجز قاعة حفلات أو مأدوبة عشاء أو جولة سياحية وغيرها. [13: - https://www.booking.com ، الدخول يوم 20-09-2018، من ساعة 08.45 الى 09.00.] 

ثانيا: التأثيرات السلبية للحكومة الالكترونية على المرافق العامة الاقتصادية
   ان الجهل بمفهوم الحكومة الالكترونية و ضعف الفكر المعلوماتي [endnoteRef:14] قد يحول أمام استصعاب عمل المرافق العامة الاقتصادية، خاصة وأن عملها يحتاج الى تقبل فكرة التحول من الاجراءات التقليدية المعقدة الى الاجراءات السريعة و المتماشية مع البيئة الافتراضية و مع مبدأ مواكبة المرفق العام للمستجدات و التغيرات. [14: - الهام يحياوي، الحكومة الالكترونية في الجزائر بين الواقع و المتطلبات، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف 1، الجزائر، سنة 2016، صفحة 22-23] 

   ولعل أهم ما قد يحول دون وجود حكومة الكترونية فاعلة بأتم معنى الكلمة في الجزائر، يعود لضعف الحماية الالكترونية، حيث نجد العديد من المرافق العامة الاقتصادية لا تتضمن موقع خاص و هذا راجع للتخوف من الهجمات الالكترونية، بالتالي لابد من تطوير برامج الحماية أو على الأقل شرائها اذا كان هناك عجز في تطويرها.
   كذلك نجد أمن المراسلات الالكترونية في ظل غياب استراتيجيات أمن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام أو الخاص على حساب الخصوصية و حريات الأفراد، كذلك مشاكل قانونية قد تنشأ في مجال المعاملات المالية، مشاكل التوثيق الفعال بالإضافة الى مشكل البطالة التي من الممكن أن تنشأ نتيجة تطلب عمل الحكومة الالكترونية احلال الخبرات التقنية بدل من الوظائف التقليدية  مما يؤدي الى تهديد الاستقرار في البناء الوظيفي و الهيكل الاداري لمختلف المرافق.[endnoteRef:15] [15: - فارس النفيعي، خصائص الحكومة الالكترونية، المنتدى العربي لادارة الموارد البشرية، على الموقع التالي: https://hrdiscussion.com/hr15803.html.
] 

   وهنا عند التطرق لمشكل البطالة الناجمة عن تفعيل دور الحكومة الالكترونية في تسيير المرافق العامة الاقتصادية فهو بذلك يمس فئة الموظف الغير مؤهل، غير أنه يساهم في نجاح المرافق العامة الاقتصادية لوجود موظف ملم بالجوانب التقنية، و هذا لا يمنع الموظف الآخر من شغل مناصب شغل أخرى في وظائف عادية.


خاتمة:
   خلصت في الأخير أن الحكومة الإلكترونية لها دور لا يمكن انكاره في سبيل اصلاح المرافق العامة الاقتصادية في الجزائر.
 و قد توصلت من خلال هذه الدراسة الى مجموعة نتائج أوردها على النحو الآتي:
- الحكومة الالكترونية عبارة عن فكرة ناجعة لتحسين أداء و عمل المرافق العامة الاقتصادية، بضمان خدمة عن بعد في أي وقت، تبتعد عن البيروقراطية و التحيز في أداء الخدمات لفرد على حساب الآخر، حيث تكون هناك مساواة في الاستفادة من الخدمات.
- تهدف الحكومة الالكترونية الى حسن تسيير المرافق العامة الاقتصادية وتطويرها بما يخدم المواطن و بما يزيد من ثقته و رضاه، بالابتعاد عن الاجراءات المعقدة و البطيئة و بما يضمن تحسين صورة البلاد و النهوض باقتصادها الوطني.
-هناك تطور ملحوظ في مجال تطبيق فكرة الحكومة الالكترونية في الجزائر و ان مازال هناك نقص في تقديم بعض الخدمات الالكترونية، حيث أن المواطن أصبح يستفيد من بعض الخدمات الالكترونية كبعض خدمات بريد الجزائر و الخطوط الجوية الجزائرية و اتصالات الجزائر مثلا، و امكانية دفع فاتورة الكهرباء و الماء و الغاز الكترونيا.
-مازالت بعض الخدمات المرفقية التي تسعى الدولة الجزائرية الى تطويرها غير مفعلة فنجد بذلك عملية الحجز الالكتروني في المرافق المتعلقة بالسكك الحديدية، و الدفع عن بعد في المرافق المتعلقة بالنقل البحري، أو خدمات ال booking  كل هذه الخدمات و غيرها مازالت قاصرة و تستدعي تطويرها.
الاقتراحات: 
-بناء الثقة بين المتعامل و المرافق العامة الاقتصادية عن طريق تعميم الخدمات الالكترونية. 
-تطوير خدمات المرافق العامة الاقتصادية في الجزائر كتفعيل خدمة الحجز الالكتروني في المرافق المتعلقة بالسكك الحديدية، و الدفع عن بعد في المرافق المتعلقة بالنقل البحري. 
-تطوير نظم الحماية و أمن المعلومات لنجاح فكرة الحكومة الالكترونية في المرافق العامة الاقتصادية.
- تفعيل دور القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة للمعاملات التجارية عبر الانترنت. 
-زيادة تدفق الأنترنت في الجزائر.
الهوامش:
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